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نسبة راءة الإختراع المودعة في

العالم 

نسبة براءة الإختراع المسلة عبر

العالم 


    إستراتيجية التميز المعتمدة من طرف المنظمة تتحقق من خلال العمليات الفكرية الذكية من إبداع ، 
ابتكار، تجديد، بحث و تطوير لتقديم منتجات أو خدمات متميزة لا تقبل الاستنساخ أو التقليد من طرف 
المنافسين و تكمن أهمية و دور الإبداع التكنولوجي كأهم مورد للميزة التنافسية في  منظمات الأعمال 
المعاصرة  لتحقيق قيمة وخلق ثروة لمنظمات الأعمال، باعتباره قوة تأثيرية على جميع مهام المنظمة 
للتأقلم مع التغيرات البيئية ، لذلك تلتزم منظمات الأعمال بحمايته و حسن إدارته و استثماره للاستفادة 
منه في خلق التميز التنافسي المستديم .
كلمات مفتاحيه : مقدرة تنافسية ،ميزة تنافسية  ضرورة تنافسية ، الإبداع ، براءة الاختراع 
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 إيداعات براءات الإختراع للوطنيين 

يداعات براءات الإختراع للأجانب  


      L'innovation technologique représente de nos jours l’une des ressources les plus importantes pour l’acquisition de l’avantage concurrentiel des entreprises. Il se définit généralement comme le savoir qui permet à l’entreprise de réaliser la valeur et de créer la richesse.

Toute  entreprise se distingue des autres sur la base d’une stratégie portant sur l’intelligence économique, l’innovation, l’invention, le renouvellement, la recherche et l’évolution en vue de fournir des produits ou des services spécifiques refusant la contrefaçon et l’imitation de la part des concurrents.

C’est aussi la force d’impact de l’entreprise sur l’ensemble de ses fonctions  susceptible de fournir lui les services qui facilitent son adaptation aux variations de son environnement, d’où le besoin de protéger un tel capital, de bien le gérer et de s’y investir continuellement pour rendre durable son avantage compétitif.
Mots-clefs : capacité compétitive, avantage concurrentiel ,La nécessité compétitive, l'innovation, les brevets

    The Technological innovation represents nowadays one of the resources the most important for the acquisition of the competitive advantage of companies. It defines itself generally as the knowledge which allows the company to realize the value and to create the wealth.

Any company distinguishes itself from the others on the basis of a strategy concerning the economic intelligence, the innovation, the invention, the renewal, the research and the evolution to supply products or specific services refusing the imitation and the imitation on behalf of the competitors.
It is also the strength of impact of the company on all functions susceptible to supply it the services which facilitate its adaptation to the variations of its environment, where from the need to protect such a capital, to manage it well and to invest a lot there constantly to make durable its competitive advantage.
Key-Words :competitive capacity, competitive advantage, the need for competitive, innovation, patents

 التغيرات التي تحدث في منظمات الأعمال كنتيجة للمستجدات البيئية المليئة بالتحديات التنافسية تجعل من الصعوبة على منظمات الأعمال اكتساب ميزتها التنافسية. و لمجابهة ذلك بدأت الأفكار تتجه نحو إدارة المعرفة باعتبارها مقدرة محورية ونشاط تتفوق به المنظمة قياسا لمنافسيها .و لقد ركزت العديد من المقاربات على محاولة تحديد مصادر الميزة التنافسية رغم التأييد الذي تجده المقاربة الهيكلية في الإستراتيجية من خلال ربط تنافسية المنظمة بمتغيرات البيئة الخارجية ( هيكل الصناعة ) ، إلا أن التحليل الإستراتيجي يؤكد على دور و أهمية الموارد الداخلية للمنظمة في خلق و تحقيق الميزة التنافسية وذلك بداية من الثمانينات ليضع الفكر المنظمي أمام تحديات إدارة المعرفة وتطبيقاتها  وما ينتج عنها من مفاهيم تدور في فلكها.
و لم يتوقف السيل الجارف للتطور العلمي حتى عند أحدث المفاهيم ( إدارة المعرفة ) و التي تعرضت إلى انتقادات في  التحول من مفهوم إدارة المعرفة إلى مفهوم المشاركة بالمعرفة، إلا أن زيادة الطلب على قوة العمل المتحركة  و دوران العمل و ظهور المنظمات الافتراضية جعل منظمات الأعمال تخشى عن مستقبلها بسبب الانتقال المفاجئ لأصحاب الخبرة و الذين هم أصحاب المقدرات المحورية ، لاستقطابهم من منظمات منافسة وما يترتب عن ذلك من تأثير على الأداء ،مما جعلها تفكر بصيغة جديدة لإدارة المعرفة و ذلك ببناء قاعدة معرفية ترتبط بالقدرات المحورية في المنظمة .

فالهدف من المداخلة هو  تتبع تطور مصادر الميزة التنافسية من المنافسة المبنية على الثنائية ( منتوج/سعر ) ، إلى الإختراع  و الإبداع باعتبارها موارد مهمة تسعى منظمات الأعمال إلى الاعتماد عليها لتحقيق أهدافها و اكتساب ميزة تنافسية مستديمة .و على ضوء ذلك تدور إشكالية الدراسة حول التساؤلات  التالية:

- ما مضمون الميزة التنافسية، وما هي خصائصها وأهم مصادرها ؟ 

-كيف يتم تحويل موارد المنظمة( البشرية ) إلى قدرات وكفاءات محورية لتحقيق الميزة التنافسية؟

- ما العلاقة بين الإبداع التكنولوجي و براءة الاختراع ؟ 

هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال ورقة بحثية تتضمن المحاور التالية : 
المحور الأول :- تطور مصادر الميزة التنافسية في منظمات الأعمال . 

المحور الثاني :- مساهمة الإبداع التكنولوجي  في تحسين تنافسية منظمات الأعمال
المحور الثالث :- مساهمة براءة الاختراع في دعم وحماية الإبداع التكنولوجي

في إطار التحولات الاقتصادية المتسارعة ومع تزايد وتيرة التبادل على جميع المستويات توجه اهتمام معظم الدول بالاستراتيجيات التي تضمن لمنتوجها أو خدماتها المقدمة البقاء و التفوق قياسا للمنافسين محليا ودوليا ، لذلك ظهرت ما يعرف بالميزة التنافسية-avantage compétitif- و التي تتضمن المقدرة على تقديم منتوج أو خدمة بجودة أكبر و سعر أقل و بأسرع وقت إلا أن مفهوم الميزة التنافسية لم يعد مقتصرا على المفهوم الكلاسيكي المرتبط بالتنافسية السعرية أو الكمية بل اتجه إلى أبعد من ذلك ضمن المستجدات الدولية .

و لكي تبني منظمات الأعمال ميزتها التنافسية تلتزم بالقيام  بالتحليل الاستراتيجي لتشخيص نقاط القوة في مواردها و تحديد المقدرات الجوهرية بها و الفرص البيئية المتاحة باعتبارها مصادر و أساس بناء الميزة التنافسية وتطويرها و بالتالي تمكنها من تحقيق عوامل التفوق و تدعيم مركزها التنافسي قياسا لمنافسيها مع إمكانية التأقلم مع المتغيرات و بشكل مرن.
1- مفهوم الميزة التنافسية :

من خلال مراجعة الأدبيات الإدارية يظهر أن مفهوم الميزة التنافسية يرجع إلى (Chamberlain -1939 ) ثم إلى( Selznick-  1959) الذي ربط الميزة بالمقدرة و توالت بعدها المفاهيم من منظري الإدارة و التسيير الإستراتيجي(1)أمثال 
Hofer et Schendel ; Treacy et Bakos , Czepiel , Fahey, Day( 1984) ; porter(1985)……) 

 فهناك من يعتبرها " بأنها المقدرة على التميز و خلق ثروة أكبر من المنافسين في السوق المحلي أو الدولي، من خلال تقديم الناتج للزبائن بالكفاءة المطلوبة ( النوعية ، السعر ، الوقت .....) لاكتساب حصة سوقية ملائمة ." 
و البعض الأخر يراها " بأنها قوة داعمة و دافعة  -force de soutien et de stimulation -وقيمة أساسية طويلة المدى تتمتع بها المنظمة و تؤثر على سلوك العملاء في إطار تعاملهم مع المنظمة و تستمر لفترة أطول بغض النظر عن طول أو قصر دورة حياة الناتج الذي تقدمه المنظمة " (2)
 وتعبيرا على ذلك،

فالميزة التنافسية = إنتاجية +نوعية +مرونة +القيمة المدركة للزبون + الإبداع والابتكار +تفرد.(3) و بذلك فهي خاصية تتمتع بها المنظمة تتضمن التباين والتميز قياسا لمنافسيها سواء كانت بشكل مادي أو معنوي ، أصلي أو مكتسب لإمكانية التأثير على سلوك العملاء لتلتزم بذلك المنظمة بحمايتها و المحافظة عليها مع إمكانية تطويرها و ابتكار غيرها عند تقليدها .
2- خصائص الميزة  التنافسية: (4)
لإعطاء الميزة التنافسية المفهوم الأوضح تم وصفها : 

1- بأنها نسبية و تتحقق بالمقارنة وهي ليست مطلقة .

2- تمكن من تحقيق التفوق و الأفضلية للمنظمة التي تتسم بها قياسا للمنافسين .
3- تصدر عادة من داخل المنظمة و تخلق قيمة لها .
4- تترجم كفاءة أداء المنظمة في ممارسة مهامها و في قيمة ما تقدمه للعملاء وبذلك فهي      تأثر في سلوكا تهم من خلال إدراكهم للأفضلية فيما تقوم المنظمة بتصريفه و بالتالي            تحفزهم على الاقتناء. 
5- تتحقق لمدة طويلة و تستمر في المنظمة عند تجديدها و تطويرها .
   و عليه فالميزة التنافسية تتضمن فن خلق و/ أوإستغلال تلك الميزة التي هي أكثر ديمومة و     يصعب تقليدها لضمان حصة سوقية معتبرة قياسا للمنافسين إذن فما هي مصادرها ؟
3- مصادر الميزة التنافسية :

 أما عن مصادر التميز فقد يكون في نوعية الناتج المقدم ( منتجات أو خدمات ) ، السعر المعروض به ، وقت تقديم الناتج ، كما تمتد مصادر التميز إلى عوامل أخرى خارج الثنائية ( منتوج /سعر) ، وحسب منظري الفكر الإستراتيجي فيتم توليد التميز التنافسي المستديم من خلال العمل بمبدأ " تغيير قواعد اللعبة أو اللعب بكيفية مختلفة أفضل من محاولة اللعب أحسن من الآخرين ، من خلال تحديد الموارد النادرة و المتميزة للمنظمة و إيجاد أساليب لخلقها و حسن استثمارها و المحافظة عليها .

و تتطلب الحيازة على الميزة  أو مزايا تنافسية التعرف على المصادر التي تستمد منها هده الأخيرة للسماح بتصويب الجهود نحو أهداف واضحة تحقق وفرات في الوقت والجهد والمال و تشمل : 
3-1 - التفكير الاستراتيجي وسيلة لبناء ميزة تنافسية قوية :
لكي تتفادى المؤسسة الارتباك المترتب عن مجابهة المشاكل التي تفرزها البيئة التنافسية تعمد  إلى التفكير لإيجاد الحلول لها و الخروج من الوضعيات الحرجة من خلال الاستعانة بالاستراتيجيات الممكنة و المناسبة فيما يلي  .

3-1-1- الاستراتيجيات العامة للتنافس : 

لتحقيق الأسبقية و تجسيد أداء أفضل قياسا للمنافسين تلجأ المؤسسة إلى انتهاج إستراتيجية معينة للتنافس بهدف حيازة ميزة أو مزايا تنافسية و حسب ( Michael Porter-1985-  ) هناك ثلاثة مداخل للتنافس تشمل :: 
3-1-1-1-إستراتيجية قيادة التكلفة (5): -stratégie de domination par le coût 
و ذلك بالتحكم في التكاليف بالصيغة التي تسمح بالتفوق على أسعار المنافسين على أساس وجود ظروف محفزة كتوفير اقتصاديات الحجم ، فرص مشجعة لتخفيض التكاليف و تحسين الكفاءة  و سوق مدركة بالانخفاض في الأسعار ومرونة الطلب السعرية .

و رغم قدم  مفهوم هذه الإستراتيجية إلا أنها لا تزال واسعة الانتشار كما أثبتته تجربة شركة ( 1958- Ford) للصناعة معدات النقل ، شركة General Electric 1976- )) لصناعة التجهيزات المنزلية في الاستحواذ على الأسواق وتحقيق الريادة  .
3-1-1-2-إستراتيجية التميز(6) :- stratégie de différenciation- 
من خلال تقديم منتوج أو خدمة متميزة من حيث الجودة ،  الإبداع التكنولوجي أو خدمات ما بعد البيع قياسا للمنافسين ذلك بعد تقدير الزبون للقيمة التي ستضيفها له، و لتحقيق ذلك تلتزم منظمات الأعمال بالاهتمام بمدخلات عملية الإنتاج و التميز في نوعيتها وجودتها و في طريقة صنع المنتوج و في أسلوب البيع و التسويق ، مع تمتعها بالمهارة والكفاءة التي يصعب على المنافس محاكاتها .
3-1-1-3- استراتيجيات التركيز أو التخصص (7) : - stratégie de  concentration
 و تسعى إلى بناء ميزة تنافسية من خلال تركيز المنظمة على خدمة قطاع  سوقي مستهدف ( سوق جغرافي محدد أو شريحة معينة من الزبائن )، ولقد أثبتت هذه الإستراتيجية نجاعتها في عدة منظمات كشركة ( -1987- Roll Royce ) المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة و الموجهة إلى زبائن معينين .
3-1-2- طرق التحليل الاستراتيجي (8  ): 

و التي تسعى إلى تصويب الإستراتيجية من حيث تحقيقها للهدف و مواجهة مختلف تحديات البيئة التنافسية و منه اتخاذ القرار الأمثل و المناسب للحفاظ  على موقع تنافسي قوي  في السوق و الحيازة على ميزة تنافسية معتبرة .
3-2- الإطار الوطني منشئ لميزة  تنافسية وطنية :
يتيح الإطار الوطني الجيد للمؤسسة المقدرة على الحيازة على ميزة أو مزايا تنافسية لذلك تظهر بعض منظمات الأعمال في بعض الدول رائدة و ناجحة في قطاع نشاطها عن بعض المنظمات في دول أخرى ، فالدولة تمتلك عوامل الإنتاج الضرورية للصناعة ( موارد بشرية ، معرفية ، مالية ، بنية تحتية ، سن القوانين و التشريعات .....)،  لذلك فالحيازة على  تلك العوامل  يساهم في الحصول على ميزة تنافسية قوية ، على اعتبار أن تلك العناصر بتفاعلاتها المحكمة و المنظمة تشكل نظاما قائما يفرز إطار ا وطنيا محفزا و مدعما لبروز مزايا تنافسية للصناعات الوطنية و بذلك يصبح الإطار الوطني منشأ لمزايا تنافسية  يمكن تدويلها .
3-3-مدخل الموارد أساس لبناء ميزة تنافسية :

وضع و تنفيذ إستراتيجية معينة يتطلب توفر الموارد و الكفاءات الضرورية لإحداث توليفات ذكية بينها، فالحصول على هذه الأخيرة بالجودة المطلوبة و الاستغلال الأمثل لها يضمن نجاح تجسيد إستراتيجية المنظمة و بالتالي يسمح لها بالحيازة على عدة أنماط من المزايا التنافسية التي تمثل ورقة  رابحة تجاه المنافسة .و يتم التمييز بين :

3-3-1-الموارد الملموسة :

 والتي تصنف إلى :  

*-المواد الأولية : 

و لها تأثير كبير على جودة المنتوج ،لدلك فالمنظمة مجبرة  على حسن اختيار المورد و التفاوض معه على أسعارها و جودتها 
*- معدات الإنتاج :

و تمثل أهم أصول المؤسسة فهي المحققة للقيمة المضافة المترتبة عن تحويل المواد الأولية إلى منتجات لذلك تلتزم المنظمة بضمان سلامتها و تشغيلها و صيانتها لتحقيق فعاليتها لأطول فترة ممكنة .

*-  الموارد المالية :

و يمكنها خلق منتجات جديدة لطرحها في السوق أو توسيعها على نطاق أكبر كفتح قنوات جديدة للتوزيع ،فالمنظمة مجبرة لتحقيق صحتها المالية و المحافظة عليها لتدعيم موقفها التنافسي و تطويره على المدى البعيد .

3-3-2- الموارد غير الملموسة : 

و يصعب تحديدها لغياب وجود قاعدة متفق عليها لذلك فقد تم الاعتماد على أهمها باعتبارها من متطلبات المنافسة الحديثة لتشمل:

 *- الجودة (9) :

على اعتبار أن المؤسسة في بيئة تنافسية تسعى إلى التسابق نحو الريادة و الاستحواذ على حصص سوقية بالاعتماد  على الجودة من خلال مقدرة المنتوج أو الخدمة على تلبية متطلبات و توقعات المستهلك كما قد تزيد من توقعاته و تستند المنظمة إلى مفهوم الجودة الشاملة كورقة ضاغطة للحيازة على مزايا تنافسية و دخول الأسواق الدولية و كسب ثقة المتعاملين .
*- الزمن (10) :
يعتبر الوقت في إدارة الإنتاج أو الخدمات ميزة تنافسية أكثر أهمية على اعتبار أن الوصول إلى الزبون أسرع من المنافس يمثل ميزة تنافسية  و تتحدد  هذه الأخيرة على أساس الوقت بتخفيض زمن تقديم المنتجات الجديدة للأسواق و ذلك باختصار زمن دورة حياة المنتج أو زمن دورة الزبون.
*- معرفة كيفية العمل :

و تعبر عن الدرجة العالية من الإتقان في مختلف الميادين ( الإنتاجية ، التنظيمية ، التسويقية ......) للحصول على مزايا تنافسية فريدة و تستمد معرفة كيفية العمل مصدرها من الخبرة  و التجربة المكتسبة و الجهود المركزة و الموجهة للوظائف الرئيسية للمنظمة، التي تلتزم بالمحافظة على عدم تسرب أو تصريف معلومات عنه للمنافسين .

*– التكنولوجيا (11)  :  

حيث يعتبر العامل التكنولوجي أهم مورد داخلي قادر على إنشاء ميزة تنافسية و تقديم القيمة للزبون ، إلا أن التكنولوجيا لا قيمة لها بحد ذاتها فهي تستمد أهميتها من الآثار التي تخلفها على الميزة التنافسية، هذه الأخيرة لتكون حاسمة يجب ربطها بمفهوم السرعة من خلال الحيازة و التحكم بشكل أسرع من المنافسين في التكنولوجيا و تحقيق الابتكارات التي يمكن تجسيد أثارها .

*- المعلومات :

تجعل البيئة التنافسية المنظمة في تيقظ مستديم، و في سياق ذلك تلعب المعلومات دورا مهما باعتبارها مصدرا مهما لاكتشاف خطط المنافس و رصد تحركاته و تغيرات الأسواق ،كما يمكنها اكتشاف منتج جديدو تطوير وسائل الإنتاج بشكل أسرع  ،إمكانية الوصول إلى  السوق قبل المنافس كما أنها أسلوبا لتجميع المستخدمين و الوصول إلى الأهداف المشتركة بعد تحليل المعلومات بنوعيها- الداخلية و الخارجية -لاتخاذ  القرار الأمثل في الوقت المناسب .

*- المعرفة  (12) : 
 فهي حصيلة خبرة ، تجارب ، معلومات و دراسات باعتبارها أصبحت المورد الأكثر أهمية  في خلق  الميزة التنافسية و المحافظة عليها و تنميتها و تطويرها عند الضرورة ،فالمنظمة الناجحة يمكنها خلق  المعرفة الجديدة و تجسيدها  في تكنولوجيا و أساليب و سلع و خدمات جديدة و تستمد المنظمة معارفها من مختلف مراكز البحث للإلمام بالمعارف الجديدة في ميدان نشاطها ، كما يمكنها أن تكون منتجة للمعرفة من خلال مقدرتها على حل مشاكلها التنظيمية أو المتعلقة بالمنتجات و طرق الإنتاج ،هذا و تساهم القاعدة المعرفية في تغذية المقدرات الإبداعية و إثراءها بشكل مستديم لاكتساب مزايا تنافسية معبرة .
*-  الإبداع (13) :

بهدف التأمين المستديم لأسبقية المنظمة على المنافس تستند إلى الإبداع و الذي يتضمن الإتيان بالجديد و لقد تزايد اهتمام منظمات الأعمال به و التركيز عليه بمختلف صوره ( الابتكار التنظيمي ، التكنولوجي و التسويقي )  باعتباره مصدرا منشأ و متجددا و مطورا للميزة التنافسية  فهو الضامن الرئيسي لاستمرار و تقوية تنافسية المنظمة.

3-3-3- الكفاءات(14( :
باعتبارها من أصول المؤسسة فلها طبيعة تراكمية و صعبة التقليد من طرف المنافس فهي تصنف إلى :

- كفاءات فردية و التي تمثل همزة وصل بين الخصائص الفردية و المهارات المحصل عليها من أجل الأداء الأمثل لوظائف مهنية محددة فبإمكان المنظمة الحيازة على كفاءات فردية بالاستناد إلى معايير موضوعية و دقيقة في عملية التوظيف و تكوين الأفراد بما يتماشى  مع المناصب التي يشغلوها للحصول على مرد ودية أكبر.

- كفاءات جماعية ( محورية) باعتبارها أساس بقاء المؤسسة أو انسحابها فهي تتضمن تركيبة من المهارات  المترتبة عن تظافر و تداخل العديد من أنشطة المنظمة و تسمح تلك الكفاءات بإنشاء موارد جديدة للمؤسسة تهدف إلى خلق القيمة و المنفعة الأساسية المباشرة للزبون و بالتالي تحقيق مركز القيادة و الريادة لاكتساب ميزة تنافسية مستديمة في مجال الأعمال مما يجعل المنظمة تلتزم بتطوير و تجديد كفاءاتها المحورية من خلال المقدرات الديناميكية التي تمتلكها .
عموما فالتنافسية في منظمات الأعمال ترتكز على المربع السحري : الإنتاجية(productivité) + المرونة (flexibilité)+الجودة (qualité)+الإبداع(innovation) 

عصرنا اليوم هو عصر العولمة ، السرعة ، المعلوماتية, و الانترنيت, كما أن قوة الدول و تطورها و نجاحها, أصبح يقاس بمدى التقدم و التطور الذي تحرزه في مجال استعمال برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التطوير, بهدف تحقيق تنمية اقتصادية, و الرفاهية الاجتماعية, و تحسين جودة مخرجاتها. ومن أصعب التحديات و أكثرها إثارة, التي ينبغي على المنظمة أن ترفعها, هي إيجاد الحلول المناسبة للتحولات الكبرى التي يعرفها العالم, أين أصبحت المنظمة غير قادرة على التأقلم و مواكبة التغيرات و التطورات السريعة في مجال العلم و التكنولوجيا.

و في ظل تلك الظروف، التغيرات و المستجدات المتلاحقة، و في فترة تشهد تطور تكنولوجي متسارع و منافسة حادة، ينبغي على الدول بصفة عامة ومنظمات الأعمال بصفة خاصة أن تهتم بمجال البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي.
1- التمييز بين المصطلحات : 
هناك الكثير من المصطلحات المتداخلة و المرتبطة و حاولنا استنادا للضرورة البحثية التمييز بين :
1-1-الاختراع :(15) -Invention -
 فكرة لمخترع تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية و ليس بالضرورة أن تصبح سلعة أو خدمة يمكن تسويقها ،فالاختراع يشير للتوصل إلى فكرة جديدة بالكامل ترتبط بالتكنولوجيا و التي يترتب عن تطبيقها الحصول على شيء جديد يعد تقدما إلى الأمام .
1-2- الإبداع (16) :-Innovation -
هو طاقة عقلية هائلة، فطرية في أساسها، اجتماعية في نمائها، مجتمعية إنسانية في انتمائها، كما أنه  المقدرة على حل المشكلات بأساليب جديدة، و هو التحقيق و الإنجاز الفعلي لكل ما هو جديد .
 أما –Joseph Schumpeter- فقد عرفه سنة 1934 بأنه إدماج مصدر جديد بالنسبة للمنظمة في سلعة معروضة في السوق .

 و بدلك فالفرق بين الإختراع  و الإبداع ، أن الأول يتضمن تحقيق المصدر الجديد  بالنسبة للمنظمة أما الثاني فيتضمن على إدماج هذا المصدر في سلعة معروضة في السوق ، مما يشير إلى أن الإبداع هو تجسيد للاختراع .
إلا أن الضرورة البحثية تقتضي التركيز على الإبداع التكنولوجي كما هو أدناه
2- مضمون الإبداع التكنولوجي : 

أستعمل مصطلح الإبداع التكنولوجي بالمعنى الحديث لأول مرة من طرف الاقتصادي Josef Schumpeter (17) سنة 1939، بقوله أن الإبداع التكنولوجي هو التغيير المنشأ أو الضروري،
، وعرفته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)  (18) بأن :

" الإبداعات التكنولوجية تغطي المنتجات الجديدة والأساليب الفنية الجديدة، وأيضا التغييرات التكنولوجية المهمة للمنتجات وللأساليب الفنية، ويكتمل الإبداع التكنولوجي عندما يتم إدخاله للسوق (إبداع المنتج) أو استعماله في أساليب الإنتاج (إبداع الأساليب)، إذاً فالإبداعات التكنولوجية تؤدي إلى تدخل كل أشكال النشاطات العلمية، التكنولوجية التنظيمية، المالية والتجارية".
الإبداع التكنولوجي= ابتكار و نقل التكنولوجيا+التجسيد الميداني الصناعي و التجاري 
وبصفة عامة، فالإبداع التكنولوجي يمكن أن يكون منتج، أسلوب فني، التنظيم أو السوق لمؤسسة ما،
 ويمكن تمثيل نظام الإبداع  التكنولوجي كنظام مفتوح على البيئة التقنية ( العلم و التكنولوجيا)، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية و السياسية لتتغذى من مختلف مواردها قصد تحويلها إلى إبداعات في صورة منتجات أو أساليب محسنة أو مستحدثة.
 فالإبداع التكنولوجي  يقاس  من خلال التكاليف المنفقة على البحث و التطوير و بعدد الإبداعات التكنولوجية و براءات الاختراع الممنوحة من خلال تأثيره على البيئة كما أكده بيتر دراكر-Peter Dracher- في أنه يعمل على أنشاء مستقبل مغاير .
و بذلك فهو يتم بالخصائص التالية (19) :
- أنه محصلة لتطبيق معارف فنية أو تكنولوجية معترف بها .
- أنه نتيجة تطبيق معارف فنية أو تكنولوجية معترف بها، و معنى هذا أن كل جديد يقوم على معلومات غير دقيقة و بالتالي يؤدي إلى نتائج غير فعالة لا يمكن اعتبارها إبداعا تكنولوجيا.
- ارتباطه بالإنتاج( Production) والإنتاجية Productivité)) 
- دون انتشاره في الأسواق سيكون محدود الكفاءة و الفعالية كما يتصورSchumpeter    Josef لذلك فالإبداع التكنولوجي عامل أساسي في المنافسة و بالتالي في ديناميكية السوق الحرة، 
- المنافسة في التكاليف، أي أن المجهودات الإبداعية تسمح بالتحكم في التكاليف ،
3- أهمية الإبداع التكنولوجي كمصدر للتنافسية في منظمات الأعمال : 
لقد أصبح الإبداع التكنولوجي عاملاً مساعداً أساسياً في التنافسية المستديمة ونمو الأعمال والمجتمعات والدول، حيث أن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة المنظمات على تطوير واستمرارية قدراتها وفي الوقت نفسه إيجاد فرص نمو جديدة استجابة لظروف السوق المتغيرة".
إذ نجد بأنه على مدار مدة معقولة من الزمن يمكن النظر إلى المنافسة في كثير من المجالات الصناعية على أنها عملية موجهة بواسطة عنصر الإبداع  وان المؤسسات التي تبادر بمنتجات جديدة وعمليات أو استراتيجيات جديدة يمكنها غالبا تحقيق أرباح ضخمة . وهذا الاحتمال يمنح المؤسسات حافزا قويا للسعي وراء منتجات أو عمليات و استراتيجيات مبتكرة وجديدة . 
فالإبداع التكنولوجي يؤدي إلى احتدام  هيكل المنافسة، بتخفيض التكاليف الثابتة للإنتاج، ومنه إتاحة فرص الولوج في الأسواق ، و من جهة أخرى فالخصائص الإبداعية والأساليب الفنية الجديدة  تمثل مصدرا لتميز المنتجات من خلال  الجودة العالية و الخدمات المميزة والسريعة  التي تختلف عما يقدمه المنافسين، مما يحفز ذلك العملاء على تلك السلع أو الخدمات .ومنه خلق الولاء للعلامة من قبل الزبائن إزاء منتجاتها (20). ،و عند الحصول على رضا الزبائن ستزيد الحصص السوقية للمنظمة بكسب زبائن جدد و تدعيم ولاء القدامى و بالتالي الريادة و البقاء في السوق ، هذا كما أن المسعى  من إدخال تصاميم و فنيات جديدة في عملية الإنتاج  هو زيادة عدد الوحدات المنتجة( العرض )  بعد تسريع العملية الإنتاجية ، إضافة إلى أن الإبداع التكنولوجي يسمح المؤسسات من تركيز جهودها على فئة معينة من المستهلكين وهذا من خلال التركيز على الإبداع في خطوط الإنتاج، أو الإبداع في المنتجات أو في سوق محددة من أجل تلبية متطلباتهم. 
ونتيجة للتطورات الكبيرة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا أصبح للمعرفة دورا متميزا تفوق أهميتها رأس المال النقدي و الأصول المادية الأخرى لأهميتها في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة ليلعب بذلك الإبداع التكنولوجي دورا إستراتيجيا في تعظيم قيمة المنظمة من خلال (21) :
1-إمكانية قياس قيمة المنظمة و أدائها بصورة دقيقة و كاملة خاصة وأن المعرفة تمثل قسطا كبيرا من قيمة المنتوج و من قيمة المنظمة في مجتمع المعرفة .

2-يعتبر من أرقى الموجودات  قيمة وله قوة تأثيرية على القيام بتغييرات و تعديلات على كل مهام و أنشطة المنظمة للتأقلم مع المتغيرات البيئية .
3- الاستثمار في الإبداع التكنولوجي  في عصر المعرفة ثروة للمنظمة فهو يعتبر موردا أساسيا لتحقيق الميزة التنافسية المستديمة و تحقيق الكفاءة و الفعالية التنظيمية و النجاح لها .
4- واقع الإبداع التكنولوجي في الجزائر:
رغم مجهودات الجزائر الكبيرة لإدماج العلم والتكنولوجيا في إستراتيجياتها التنموية لكنها لم تضع نظام طبيعي للإبداع التكنولوجي يسمح للمؤسسات باللجوء إلى التطور العلمي والتكنولوجي.

خاصة مع عدم ملائمة المناخ التنظيمي للقيام بأي عمل إبداعي، مما جعل النظام الوطني للإبداع التكنولوجي في حالة ركود كما يوضح الشكل أدناه: 

الشكل البياني –رقم-I-

تعداد  الإبداعات التكنولوجية حسب طبيعتها في الجزائر


على اعتبار أن معظم الإبداعات التكنولوجية  سطحية و هامشية خاصة و أن الدولة  تفتقد  لثقافة تقييم الإبداعات التكنولوجية وقياس التطور المسجل وإفرازاته و  يرجع ذلك  لواقع البحث العلمي  في الجزائر الذي يعرف تدني في مستوى الأداء وضعف المخرجات، و الذي بدوره تقيده  الكثير من المثبطات و تشمل: 
*- التقليل من قيمة البحث العلمي: ، وهذه الإشكالية تنعكس على نقاط أخرى كثيرة في إجراءات البحث العلمي. إضافة إلى الإقتقار إلى سياسة علمّية وتكنولوجية محدّدة المعالم والأهداف والوسائل(22) ،  في ظل غياب صناعة و شبكات المعلومات وأجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية، 
*- نقص التمويل(23): حتى في الأحوال التي نجد فيها اهتمام بالبحث العلمي نجد أن هناك نقص في تمويل البحوث العلمية، وعدم تخصيص الميزانيات الكافية لإجراء البحوث بالطريقة المناسبة .
 *- الفساد الإداري (24) : يلاحظ تفشي ظاهرة الفساد الإداري في كثير من القطاعات الرسمية التي لديها ميزانيات للبحوث،  إضافة إلى المحسوبية وعدم النزاهة العلمية.
*- غياب المحفزات الإبداعية  :  ففي الوسط البحثي  لا يوجد من المحفزات ما يدفع المشتغلين بالبحث إلى التفاني والبذل المزيد من الجهود ،فنتائج أبحاثهم تبقى حبيسة الرفوف، ولا يتم الالتفات إلى مجهوداتهم، وشحذ قدراتهم وتشجيعهم على المزيد من التميز العلمي في تخصصاتهم (25) ، على اعتبار أن البحث العلمي المثمر بحاجة إلى قاعدة متينة يتكئ عليها،حتى يستطيع تطبيق مقولاته النظرية،وجعلها في خدمة قضايا التنمية. 
عموما فلحماية تلك التصاميم و الإبداعات التكنولوجية من التقليد و من الاستعمال غير المشروع من طرف الآخرين تظهر أهمية براءة الاختراع .

التطور الذي حدث في القرن التاسع عشر والقرن العشرين في ميدان الاختراعات الكبرى، من عصر الصلب إلى عصر الذرة والأقمار الصناعية، أدى إلى تطور الاقتصاد بصفة عامة، وظهور مشكلات قانونية جديدة بين المنتجين نتيجة قيام علاقات قانونية بينهم من جراء هذا التطور. كل هذا استوجب ضرورة حماية المخترع وحماية الرسوم والنماذج الصناعية لاعتبارات تتعلق بالعدالة والمدنية، وكذلك تحقيق نظام يحدد المنافسة المشروعة بين المخترعين، فتترتب على ذلك حقوق مرتبطة بأصحاب الاختراعات أصبحت تسمى بالحقوق الذهنية،لأنه ليس من المنطق أو الطبيعي أن نبذل جهود و ننفق أموال  في بحوث و اختراعات معينة دون التفكير في حماية مخرجها, و من أشكال الحماية القانونية هناك براءة الاختراع.
1- براءة الاختراع إحدى عوامل الإبداع :
تعرف براءة الاختراع على أنها الشهادة التي تمنحها الدولة بواسطة هيئة عمومية مختصة، للمخترع كي يثبت له حق احتكار استغلال اختراعه ماليًا ولمدة زمنية محدودة وفي ظروف معينة، وبذلك فهي تمثل المقابل الذي تقدمه الدولة والمجتمع ككل للمخترع تقديرا لجهوده ويصبح له حق خاص ومطلق قانونا على الاختراع؛ وتتم حماية الاختراع من طرف الدولة ،عن طريق فرض عقوبات رادعة على من يقوم بنقل الاختراع، أو استخدامه بدون موافقة صاحبه ؛ لكن هذا لا يمنع الدولة إذا ما اقتضت المصلحة الوطنية أن تستولي على الاختراع بغية استغلاله، وتستطيع أيضا أن لا تمنح له أصلا براءة الاختراع ،خاصة إذا كان الاختراع يدخل ضمن قطاع حساس واستراتيجي (الدفاع)، بشرط أن تحافظ للمخترع على حقه المالي نظير جهود البحث والتطوير التي قام  بها .
 و قد حددت المنظمة العالمية للملكية الفكرية-- OMPI الشروط الواجب توفرها في الاختراع كي يستفيد من الحماية، فلابد أن تكون له فائدة عملية وأن يبين عنصر الجدة فيه، أي بعض الخصائص الجديدة غير المعروفة في مجموعة المعارف المتوافرة في مجاله التقني، ويطلق عليها أسم "حالة التقنية الصناعية السابقة"، ويجب أن يبين الاختراع نشاطا ابتكاري لا يمكن لأي شخص له معرفة متوسطة في المجال التقني استنتاجه،كما  يجب أن يكون "أهلا للبراءة" بموجب القانون(26).
و رغم ارتفاع معدل نمو براءة الاختراع سواء في عدد الطلبات أو  تلك المسلمة على الصعيد العالمي  ( كما يوضحه الشكل البياني أدناه)  إلا أنها تعتبر محتشمة أمام بقية المؤشرات الاقتصادية ، خاصة و أنها تتركز في عدد محدود من الدول ( الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان ،  كوريا الجنوبية ، الصين ،  ألمانيا ، فرنسا .......)
الشكل البياني  رقم -  II -
معدل نمو براءة الاختراع المودعة و المسلمة عبر العالم خلال ( 1998-2006)



2-أهمية  حماية براءة الاختراع:-
 وجود نظام براءة الاختراع  يسمح بتحفيز الروح الإبداعية و تجسيد الاختراعات مع منح حاملها الحق في إستأثار استغلال مخترعاته و بالتالي تقوية تنافسينه ليصعب بذلك على المنافسين المحتملين القيام بتقليد الاختراع ، فبراءة الاختراع تمثل حصيلة لعملية الاستثمار في البحث و التطوير باعتبارها مؤشرا للإبداع التكنولوجي و البحث و التطوير العلميين(27) .
وتعد الحماية القانونية المقررة للمخترعين واختراعاتهم أهم صور حماية المبتكرات الجديدة لما لهذه المخترعات من فضل كبير في تقدم الصناعة بوجه خاص و المجتمع بوجه عام ، ولذلك فقد اعترفت معظم تشريعات الدول للمخترع بحق الاستئثار باستغلال اختراعه مدة معينة تراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة ليصبح بعدها الاختراعً شائعاً يحق للجميع الانتفاع به، واستقرت أحكامها على هذا الأساس، وبالمقابل يلتزم صاحب البراءة أن يقوم فعلاً باستغلال اختراعه كي تتحقق مصلحة المجتمع في ذلك. فمنح المخترع الحماية القانونية تسعى لتحفيزه على زيادة التقدم الصناعي وتسهيل سبل الحياة للإنسان.ولذلك يسقط حق صاحب البراءة إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفض بلا سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.، كما يلتزم صاحب البراءة أن يدفع رسماً سنوياً تصاعدياً طوال مدة الحماية ويتم التسديد قبل مطلع كل سنة وإلا سقطت حقوق صاحب البراءة.
هذا و قد أقر القانون تطبيق نوعين من المؤيدات إزاء من يعتدي على هذا الحق. فمن جهة أولى أعتبر القانون كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع جنحة تقليد ويعاقب المعتدي عليها ، 
وأما ما يتعلق بالحماية الدولية فإنه لما كانت المنتجات الصناعية المبتكرة يتم تداولها بسرعة بين حدود  مختلف الدول ، فقد وجد من الضروري عدم الاكتفاء بالحماية الوطنية للمبتكرات والعمل على إيجاد قواعد موحدة تنظم هذه الحماية دوليا، وتحقيقاً لهذا الغرض أبرمت اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية (بتاريخ 20/3/ 1883 ) والمعدلة في بروكسل سنة 1900 وفي واشنطن  سنة 1911 وفي لاهاي عام 1925 وفي لندن عام 1934، وفي ستراسبورغ سنة1971.
3- واقع براءة الاختراع في الجزائر :
حيث تتاح المعطيات المتعلقة ببراءة الاختراع في الجزائر من المعهد الوطني الجزائري للملكية  الصناعية – INAPI- و الذي انشأ سنة 1998 حيث  يتشكل على مركز للإعلام التكنولوجي باعتباره مؤسسة عمومية لها طابع صناعي و تجاري تتكفل بدراسة طلبات لإيداع العلامات و الرسومات و النماذج الصناعية مع المشاركة في تطوير الإبداع و دعمه ، دراسة طلبات حماية الاختراعات  و تسجيلها و تسجيل العقود المتعلقة بحقوق و الملكية الصناعية و عقود التراخيص ،  وتشجيع القدرات الإبداعية وتسهيل استفادة المستعملين الوطنيين من المعلومة التقنية، إلى جانب تحسين ظروف استيراد التقنيات الأجنبية وترقية قدرات المؤسسات الجزائرية من خلال تخليص العلاقات التجارية من المنافسة غير المشروعة.

 و يمثل عدد الاختراعات المحمية على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية بالجزائر تسعة ملايين (9000000) اختراع (80% أجنبي، 20% اختراعات وطنية) (28) وقد أوجد المشرع الجزائري نظام لحماية الاختراعات مستلهما أفكاره من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. 
 و استنادا للإحصائيات المتاحة  من المعهد عن براءة الاختراع في الجزائر و المتعلقة بالإيداعات الوطنية و الأجنبية والتي سجلت تطورا ملحوظا لكنه محتشما  يظهر من خلال الشكل البياني أدناه.
الشكل البياني رقم - III  -
تعداد براءات الاختراع المسلمة من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية للوطنيين و الأجانب خلال ( 1980-2007)



هذا و قد تم منح سنة 2009 أكثر من 600 براءة اختراع في شتى القطاعات، لقاء618 براءة اختراع لأشخاص وطنيين وأجانب سنة 2008 ،  فالاختراعات المسجلة خلال هذه الفترة كانت من إنجاز 69 مخترعا جزائريا من بينهم خمس أشخاص طبيعيين (نساء) و11 مؤسسة على اعتبار أن التصديق على هذه البراءات جاء بعد دراسات معمقة عديدة خصت 776 طلب مودع على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (29) ، و بتوفر ثلاثة شروط ،ليتم الإعلان أن فكرة ما تعد اختراعا، و تتضمن  التجديد والنشاط الإبداعي وأن تكون هذه المشاريع مؤهلة للتطبيق الصناعي أي أنها قادرة على أن تكون موضع صناعة أو استعمال صناعي.

 أجبرت المنظمات على تبني أسلوب التنافسية و تحقيق مزايا تنافسية بهدف الاستمرار و البقاء في السوق ،   أما المنظمات الوطنية وفي إطار التحولات المتسارعة فهي  ليست بمعزل عن تأثير تلك المستجدات خاصة في إطار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة (   OMC ) وتوقيع اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة للتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي ( l’UE  )  فجميع تلك الظروف تلزمها بالسعي للحصول على مقدرات تنافسية لتحقيق ميزة تنافسية مستديمة تمكنها من التميز والتفوق عن منافسيها .

واستنادا إلى العرض السابق تم رصد جملة من النتائج المتوصل إليها فيما يلي  :

- مصادر الميزة التنافسية متكاملة و منسجمة و إحداث توليفة ذكية بينها يسمح بالحيازة على عدة أنماط من المزايا التنافسية التي تمثل ورقة الربح تجاه المنافسة.

- من خلال المراجعة النظرية يتضح أهمية ودور الإبداع التكنولوجي  في منظمات الأعمال المعاصرة باعتباره الثروة الحقيقية لخلق القيمة في المنظمة و بالتالي مورد رئيسي لتحقيق ميزة تنافسية.
- المعرفة مصدر التميز فهي تقود إلى تقديم منتجات وخدمات متميزة  ، لذلك فمقدرة المنظمة المبنية على المعرفة و الإبداع  تكون ذات طابع ذاتي داخلي مما يجعلها غير قابلة للاستنساخ

لهذا على دول العالم الثالث اليوم إذا أرادت أن تحقق تنمية اقتصادية معتبرة أن تهتم بالميدان التكنولوجي وذلك من خلال اعتمادها على سياسات من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية كبناء مراكز البحث التطبيقي، توفير الحماية القانونية،و تمويل أو دعم  مشاريع البحث التطوير ،خاصة  و أن زيادة اعتماد تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في المنظمات الأعمال سيؤدي إلى انقلاب جذري و إلى سلوكات مختلفة بسبب تجسد فكرة مجتمع المعرفة و المعلومات ،إلا أن ذلك يتحقق وبنجاح بمشاركة القطاعين العام والخاص و توفير البيئة المناسبة لتطبيق آليات الاقتصاد  الرقمي و الممارسات التكنولوجية و  الالكترونية مع تغيير وتحسين تشريعي وتنظيمي و ترقية طرق أساليب التعليم والتدريب.
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